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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


الديباجة

إن الدول الأطراف في العهد الحالي، حيث أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة الدولية وبحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها يشكل استنادا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.

وإقرارا منها بانبثاق هذه الحقوق من الكرامة المتأصلة في الإنسان، وإقرارا منها بأن مثال الكائنات الإنسانية الحرة المتمتعة بالحرية المدنية والسياسية والمتحررة من الخوف والحاجة إنما يتحقق فقط إذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونظرا لالتزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وحرياته ومراعاتها، وتقديرا منها لمسؤولية الفرد، بما عليه من واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجتمع الذي ينتمي إليه في الكفاح لتعزيز الحقوق المقررة في الاتفاقية الحالية ومراعاتها.

توافق على المواد التالية:

القسم الأول

المادة1

1-
لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها استنادا لهذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2-
ولجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة، أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون إخلال بأي من الالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على مبادئ المنفعة المشتركة، ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة.

3-
على جميع الدول الأطراف في العهد الحالي، بما فيها المسؤولية عن إدارة الأقاليم التي لا تحكم نفسها بنفسها أو موضوعة تحت الوصاية أن تعمل من اجل تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم ذلك الحق تمشيا مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة.

القسم الثاني / المادة2

1-
تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي باحترام وتأمين الحقوق المقررة في العهد الحالي لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها.

2-
تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي عند غياب النص في إجراءاتها التشريعية القائمة أو غيرها من الإجراءات، باتخاذ الخطوات اللازمة طبقا لإجراءاتها الدستورية ولنصوص العهد الحالي، من اجل وضع الإجراءات التشريعية أو غيرها اللازمة لتحقيق الحقوق المقرر في العهد الحالي.

3-
تتعهد كل دولة طرف في العهد الحالي:

(أ‌)
أن تكفل لكل شخص علاجا فعالا في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذا العهد حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية.

(ب‌)
أن تكفل لكل من يطالب بمثل هذا العلاج، أن يفصل في حقه به بواسطة السلطات المخصصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أية سلطة أخرى مختصة بموجب النظام القانوني للدولة وان تطور امكانات العلاج القضائية.

(ت‌)
أن تكفل قيام السلطات المختصة بوضع العلاج عند منحة موضع التنفيذ.

المادة3

تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في الاتفاقية الحالية.

المادة4

1-
يجوز للدول الأطراف في العهد الحالي، في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للعهد الحالي إلى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع، على أن لا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تميزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط.

2-
ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6و7و8 (فقرة 1و2) و11و15و16و18.                           [ يتبع في العدد القادم ]

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

النظام الداخلي

3)
إصدار مجلة دورية.

4)
إقامة دورات وندوات متخصصة بحقوق الإنسان.

5)
تفعيل دور القانون واللجوء إلى القضاء عند حدوث انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

6)
توكيل محامين للدفاع عن معتقلي الرأي والموقوفين وكافة المواطنين الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك خلافا للقانون.

7)
تقديم مذكرات للجهات المعنية فيما يتعلق بانتهاكات للقانون.

8)
نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

الباب الثاني – في العضوية –

المادة (5)

تتألف الجمعية من أعضاء عاملين تتشكل منهم الهيئة العامة وأعضاء مؤازرين وأعضاء شرف ويشترط في العضو العامل أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1)
أن يكون موطنا سوريا أو مقيما في سورية.

2)
أن يكون قد أتم الثامنة عشرا.

3)
ألا يكون محكوما بجرم شائن.

4)
أن يكون حسن السيرة والسلوك ويزكى من قبل عضوين من أعضاء الجمعية.

5)
أن يلتزم بمبادئ وأهداف الجمعية ونظامها الداخلي بتعهد خطي.

6)
أن يتقدم بطلب انتساب وفق النموذج المعد من مجلس الإدارة مرفقا برسم الانتساب.

المادة (6)

يصدر مجلس الإدارة قرارا بقبول طلب الانتساب أو رفضه متى كان مستوفيا للشروط خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديمه.

المادة (7)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي بمبلغ خمسمائة ليرة سورية. 
[ يتبع في العدد القادم ]        

واقــع نشطاء حقــوق الإنسان في سـوريا
أ . راسم السيد سليمان

إن كرامة الإنسان و عزته و الحفاظ على حقوقه ليعيش حياة سعيدة و آمنة يعبر فيها عن وجوده ورأيه في المتحولات وعما يجري حوله هي مطلب أزلي منذ بداية التاريخ وليست وليدة هذه الأيام كما يدعي البعض. فمنذ بداية الخليقة علمنا عن قوانين وضوابط وضعت بهذا الخصوص كما أن جميع الشرائع السماوية والمعتقدات أكدت على هذه المفاهيم بشتى الطرق ومختلف المعاني. فجميعها أعطت للإنسان شخصيته ومكونه واحترمت فيه عقله وتفكيره وحالت دون التعدي عليه وعلى حقوقه الكاملة بطرق مختلفة. وما يتم اليوم تحت عنوان حقوق الإنسان ليس إلا ترجمة وتأكيداً على ذلك ضمن شرائع ومعاهدات دولية تتبنى هذه الأسس وهذه الأفكار وفقاً لمفاهيم ومصطلحات حديثة, لذا فهي ليست جديدة أو مستوردة من هنا أو هناك كما يقال جهلاً أو عمداً لأسباب مختلفة وتهجماً على هذه الأفكار لإفراغها من محتواها والمضي في الاستبداد وانتهاك الحقوق بشتى الوسائل والسبل. وسأحاول التعرض لبعض النقاط فيما يلي: 

بعد الاتفاق على صيغة الأمم المتحدة طريقة للتعايش بين الأمم والشعوب انطلقت فكرة منظمات وجمعيات حقوق الإنسان واتفق على وضع شرعة دولية للعمل وفقاً لأحكامها ثم تطورت هذه الشرعة وفق معاهدات اختصاصية توسعت لتغطي جزءاً لا بأس به من معاناة الإنسان من الإنسان و تسلطه و طمعه و استبداده, و كان لا بد من أن يصل ذلك إلى منطقتنا على الرغم من حالات الممانعة الموجودة عندنا فوضعت اللمسات الأولى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في عام 1976 على خلفية مؤتمر المحامين العرب الذي انعقد في بيروت, ونظراً لعدم استيعاب جميع الحكومات العربية في ذلك الوقت لهذا الموضوع اضطرت للانتقال إلى قبرص ومن هناك بدأت أعمالها بشكل رسمي ومنظم. وكانت النواة لما تشكل فيمـا بعد بما يسمى بمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان على اختلاف تسمياتها ومرجعياتها, وكانت تحارب من جميع السلطات في الدول العربية نظراً لانتقادها وكشفها للانتهاكات الكثيرة والمثيرة والتي أكثر ما تتم من قبل المسؤولين و المتسلطين واعتبرت مجموعات معارضة للحكم وهذا ما لم يتسع صدر أي مسؤول لتحمله أو استيعابه, ولم يفكر يوماً بأنه سيكون بحاجة لما تعمل هذه المجموعات من أجله بعد اهتزاز الكرسي تحته أو إزاحته عنه وقد مر علينا أمثلة كثيرة. 

انطلاقاً من محاربة السلطات لهذه المجموعات لنشاطها المحدود نوعاً ما فقد تعرض بعض أفرادها للاعتقال والملاحقة والمضايقة ومنع السفر وبدأت تتهم بكثير من الاتهامات كعلاقـاتها مع أمـريكا ومع الغـرب ومحـاولتها تخريب ما يسمى بالـوحـدة الوطنيـة وحتى الاتهام باللاوطنية وقد ساهم في ذلك وبشكل كبير الجهل في مفهوم شرعة حقوق الإنسان وما ترمي له من قبل الكثير من أصحاب القرار وغالبية المواطنين الذين تأثروا بشكل أو بآخر بالتهم الموجهة من قبل بعض المسؤولين الذين رأوا في عملها إما تحدياً لاستبدادهم وتسلطهم وإما عملاً يقف أمام جشعهم واستغلالهم حتى أن بعض الجماعات الدينية أيضا بدأت تشن حملات ضدها عن جهل بأفكارها وأهدافها أو تلبية لتوجهات المسؤولين (بقصد أو بنية حسنة). الأمر الذي وضع هذه المجموعات بين فكي السلطة وبعض الجهلة من المواطنين وعقد عملها وأبعد الكثير من المتعاونين معها خوفاً أو مجاملة أو تعاطفاً مع بعض الطروحات الخاطئة. 

كما أن عدم الترخيص والإشهار لهذه المجموعات على الرغم من قانونيتها وقانونية وثائقها واستيفائها لجميع شروط الترخيص المطلوبة وملاحقة نشاطائها واعتقال بعضهم قد أثر سلباً على عملها خاصةً في ظل الأحكام الاستثنائية (كحالتي الطوارئ والأحكام العرفية المطبقـة في البلاد) واستبعاد القــانون والدسـتور عن التطبيـق (على الرغم مما تحتوي على سلبيات كثيرة بحاجة للمعالجة بما يتناسب مع القرن الواحد و العشرين). 

يضاف إلى أعلاه عدم السماح لهذه المجموعات بإصدار نشرات أو صحف أو المشاركة في الإعلام بشكل علني ومرخص مما يعرضها للعقوبات الواردة في قانون المطبوعات الذي اعترف الجميع (سلطة ومسؤولين) بسوئه وبضرورة تعـديله, وعـدم السماح بإقامة ندوات ومحاضرات واستدعاء بعض المحاضرين والمختصين واعتمادها على بدائية العمل الإعلامي لتوعية المواطنين ونشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن الإمكانيات المالية المتواضعة جداً و التي تعتمد على بعض التبرعات و الاشتراكات من قبل الناشطين أنفسهم أو بعضاً من أصدقائهم حيث لا تتعدى إمكانيات أي مجموعة بضع عشرات الألوف من الليرات السورية (أي بما لا يتعدى مئات الدولارات) لا تغطي طباعة كتاب أو كتيب وتوزيعه على المواطنين لاطلاعهم وتوعيتهم بأهداف وأفكار هذه الجمعيات والمنظمات وماهية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمعاهدات الملحقة التي وقعت عليها سوريا ووضعت الكثير منها على الرفوف دون الأخذ بمحتواها وبما جاء فيها. 

هناك أمر مهم يجب الوقوف عنده و هو وجود بعض المتسلقين على هذه الفكرة لمصالح شخصية أو دفعاً من الآخرين للإساءة إلى المفهوم العام لحقوق الإنسان وأفكارها ولجوء البعض إلى المهاترات التي تتم بين حين وآخر بين بعض النشطاء على العلن لأسباب أغلبها واهية وتافهة مما يعطي السلطة سبباً للانقضاض على هذا أو ذاك ويبعد المواطنين عن التعاون والتعاطف مع هذه المجموعات لعدم تمييزهم بين الكفء والأهل والمتطفل والمسيء.

محاولة السلطة وأجهزة الأمن وبعض الزعامات السياسية أو الدينية احتواء هذه المجموعات (واعتبارها جزءاً منها) وفي حال عدم إمكانية ذلك واستعصاء بعضها اللجوء إلى تشويه سمعتها أمام المواطنين بشتى الأشكال لدرجة الترويج بشكل أو بآخر بتعاون هؤلاء الناشطين مع عناصر الأمن واتهامهم بتقديم معلومات تضر ببعض المواطنين أو تعرضهم للاعتقال لتسيء إليهم وتفض المواطنين من حولهم و تبعدهم عنهم و تنشر جو الرعب ممن يقترب منهم أو يطلب مساعدتهم أو يلجأ إليهم (لإجبارهم اللجوء للواسطات ودفع الرشاوي واستجابة الابتزاز من البعض) على الرغم من العمل التطوعي العلني والمكشوف لهذه الجماعات. 

نتيجة للظروف التي مر بها المواطنون خلال العقود السابقة والوضع المعيشي السيئ الذي أجبر الجميع على الجري ليل نهار وبشتى السبل لتأمين حياته اليومية ولو بالكفاف, وعدم الالتفات لمعالجة الأمور من جذورها وليس بظواهرها ومحاربة الفساد والمفسدين أصبحت السلبية واللامبالاة والقناعة بعدم جدوى العمل العام واللجوء للخصوصية والمصلحة الشخصية السمة الأساسية للأغلبية العظمى من المواطنين. الأمر الذي سهل تقبل التهم التي توجه لهذه المجموعات مهما كانت ومن أي مصدر صدرت لعدم وجود الوقت والاهتمام اللازم للبحث عن الحقيقة. 

مما أوردت أعلاه وأموراً أخرى قد أكون سهوت عنها أرى أن على مجموعات حقوق الإنسان الحقيقية التي تعمل في هذا البلد والمهتمة بمصالح الوطن والمواطنين ضرورة وضع خطط مستقبلية لنشر الوعي الحقوقي والثقافي لمفهوم حقوق الإنسان وارتباطه بكرامة الإنسان المتطلع إلى حياة سعيدة، و التعاون فيما بينها لتوضيح ذلك للمواطنين متجاوزين كل ما يشاع ويقال عنهم. والاهتمام الخاص بالمجتمع الشبابي والطلابي لتوعيتهم بأمور مجتمعهم وحقوقهم وشخصيتهم وكرامتهم بشتى السبل. وعلى هذه المجموعات الاستفادة من كل مناسبة أو فرصة تسمح لهم بذلك وابتداع طرق جديدة للعمل ومواصلة النشاط دون خوف أو تراجع حرصاً على مصلحة الوطن وكرامته التي لا يمكن أن تتم إلا ببناء مواطن حر يتمتع بكامل حقوقه ليؤدي واجباته، يعرف معنى الكرامة ومعنى الحرية ويشعر بطعم الاحترام المتبادل والحوار البناء وطرح الأفكار وتصويبها ومناقشتها والاستفادة من آراء الآخرين و أفكارهم، يعيش الحياة الآمنة السعيدة هو وأولاده بعيدا عن الإهانات وتسول العمل والوظائف. يتوثب للمشاركة في وضع الحلول الناجعة والبناءة لمشاكل وهموم هذا الوطن دون استئثار حزبي أو فئوي أو متسلق أو انتهازي.
أسباب عزوف الشباب
عن الاهتمام بالشأن العام
                                      أ. نجيب سليقة

إن بناء عقل الشباب بشكلٍ سليم وصحيح يأتي نتيجةً لمساهمة جهاتٍ متعددة من أبرزها الأسرة / المدرسة /المجتمع / النظام السياسي / وسائل الإعلام / الأحزاب وهيئات المجتمع المدني, وسوف أتعرض لمعظمها في هذا المجال :
فقد تحولت المدرسة منذ ثلاثة عقودٍ ونيَف إلى جزيرةٍ نائية بعيدةٍ عن المجتمع ومناراته ,عندما استقالت ,أو أقيلت قسراً من المشاركة مع المجتمع وفي الشارع فيما يخص القضايا الوطنية والقومية والحياتية اليومية ,اللهمَ إلاَ ما هو مرسوم ومخطط لها من قبل السلطة الأمنية التي تفرض وصايتها عليها ,هذه الإقالة للمدرسة تماثل استقالة السلطات العربية من بناء أوطانها ,ومن صيانة الاستقلال وإشراك المواطنين في تقرير مصيرهم وبناء مستقبلهم بعيداً عن الانفراد بالسلطة وإقصاء أصحاب الرأي الآخر .

لقد غاب دور المدرسة بغياب دورها في خلق التفكير النقدي واحترام العقلانية والتأكيد على التسامح ونبذ العنف والاعتراف بالآخر, وإشاعة الحوار الديمقراطي, وعدم الادَعاء باحتكار الحقيقة وتقدَم العام على الخاص.

إنَ تغييب دور المدرسة يعود لعوامل ثلاثة :
1) الخوف من إرهاصات الحركة الطلابية التي سيطرت على حركة الشارع في محطاتٍ سابقة أيام الاحتلال وحتى الاستقلال وما بعده إلى قيام انقلاب/حركة 16 تشرين الثاني عام 1970.

2)  عدم إيجاد جيلٍ جديد من القيادات الطلابية الشبابية تشكل حلقة اتصال مع القيادات الوطنية ليتابع المجتمع مسيرة تطوره.
3) غياب أو تغييب دور المعلم باعتباره قدوةُ تتمثل فيه القيم الوطنية وروح العطاء والتضحية ,وجاء هذا الغياب نتيجةً تأميم الحياة السياسية, والعمل بالسياسة داخل القطاع الطلابي بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة من قبل الفريق الموالي للسلطة الحاكمة ,والطلب منه التأكيد على قيم الانتهازية وعبادة الفرد وسيادة الرأي الواحد واختزال الوطن بالقائد المعلم ,إضافةً لإفقار المعلمين وعموم الموظفين حتى أتباع السلطة ,فقد غدا راتب المعلم في بلادنا يساوي أجر ثلاثة أيام في لبنان ,وأربعة في تركيا ويوم واحد في فرنسا. 

كما أدَى الوضع الاقتصادي المأزوم الذي تعيشه بلادنا إلى انسداد الأفق أمام جيل الشباب ,بحيث سيطر اليأس وانكسار الحلم بالنسبة لهم ,كما باقي أفراد المجتمع ...وطنُ يحلم شبابه بالحصول على (فيزا) إلى بلدٍ ما هرباً من الفقر والتهميش واليأس ,ولتحقيق الذات الإنسانية المفقودة في سورية .

وتمارس أجهزة الإعلام (وخاصةً التلفاز) دوراً كبيراً في تخريب عقل الناشئة وغرس قيم النزعة الاستهلاكية ,والجنس ,والعنف عبر مسلسلات يومية تكرر الموضوع ذاته ,أو تمارس نقداً تجميلياً لمواد ماكياج أو علكة وبالون وآخر الأزياء ,حتى إن المواطن السوري اضطرَ لأن يهجر شاشته لأنها لا تعبَر عنه ولاعن همومه ,بل عن هموم طبقة معينة ممن بيدهم أمر الإثراء والفساد الاقتصادي 

ومن أسباب عزوف الشباب أيضاً ,انتشار ظاهرة الفساد والإفساد حتى شملت معظم أوساط المجتمع ,من سرقة المال العام إلى الرشوة والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية ,ومصادرة الرأي الآخر وانتهاك حقوق المواطنة ,وغياب الديمقراطية والنفي قسراً أو طوعاً والتضييق على الحريات العامة بذريعة متطلبات أمن الحاكم ونظامه ,وليس أمن الوطن الذي بات مكشوفاً أمام القوى الخارجية المعادية وفي مقدمها الكيان الصهيوني . كلَ هذا وغيره أدَى لانكفاء الشباب ومصادرة حقوقهم ,وأضحى الاهتمام بهم وبالمجتمع خارج دائرة اهتمام المسؤول الذي لا يهتم إلا بنفسه وبمناصريه من الانتهازيين .

ويبدو كذلك أن لغياب أو بالأحرى للعمل على إفشال مؤسسات المجتمع المدني ,والتي بدونها لا تقوم الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة ,أسباب ذاتية وموضوعية يشهدها المجتمع ومن أهم الأسباب الذاتية :

ابتعاد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني عن القضايا السياسية في عملها بحجة أنها منظمات غير سياسية ,وقد نسيت هذه المنظمات أن السياسة هي ممارسة الشأن العام وهي أحد اهتماماته الرئيسة ,لذلك يجب عليها أن تعترف بوجود تقاطع وتلاقي لكثيرٍ من الأهداف مع الحركة الوطنية الديمقراطية في سورية ,حتى أنَ حركة المجتمع المدني بكل ما فيها من أعباء تشكلت من الطيف السياسي المعارض ,والمعبر عن إيديولوجيات متعددة 

لا بد من الاعتراف أنه ثمة مهادنة وسمت مواقف المجتمع في السنوات الأخيرة ,مما أدى إلى انسحابه من مواقع كان قد حصل عليها منذ العام 2000 تحت ضغط السلطة الأمنية والسياسية ,وكانت البداية اعتقال ومحاكمة نشطاء منتدى الكواكبي في حلب ,ثمَ اعتقال الأخ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ,وبعدها اعتقال مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي ,لتتوالى وتتسع حركة الاعتقالات ويجري إغلاق المنتديات الثقافية على امتداد القطر ,وقد نال نشطاء المجتمع المدني من الاعتقال أكثر مما لحق بقيادات الأحزاب السياسية المعارضة 

في واقع الأمر نلاحظ أنَ مؤسسات المجتمع المدني تفتقر للحامل الاجتماعي المستقبلي (أي الشباب ) نتيجةً للحصار والتضييق عليهم ,كما أن الاكتفاء بمناشدة السلطة والطلب منها إصلاح النظام ,أو استنكار ما تقوم به لا يكفي وقد تكون له نتائج سلبية ,بينما يتوجب عليها الدعوة إلى اعتصامات مدنية تخرج المواطن إلى دائرة الفعل المدني السلمي ,ولكن الثابت والوطيد من أجل المساهمة في التغيير الديمقراطي.         

حالات إنسانية خاصة
أ. نورا غازي

بسم الله الرحمن الرحيم
(وأما اليتيم فلا تقهر)
صدق الله العظيم

أولاً: أطفال كالورود قست عليهم الدنيا وقذفت بهم أمواج القدر نحو شاطئ موحش مليء بالأوضاع النفسية والاجتماعية المعقدة التي لا ذنب لهم فيها. 

وبالحديث عن الأيتام سأتناول عدة نواح اجتماعية ونفسية وقانونية, حيث هناك صورتان مختلفتان لليتم: 

الصورة الأولى: اليتيم كما عرفه قانون الأحوال الشخصية السوري هو من فقد احد أبويه أو كليهما ولم يبلغ سن الرشد وهذا هو المعروف اجتماعياً.

وهؤلاء الذين حرموا الأب أو الأم أو كلاهما إما أن يقوم بتربيتهم احد أقربائهم أو أخوتهم الكبار، والغالب منهم يكونون غير مستقرين ويتعرضون للإساءة النفسية وربما الجسدية. وإما أن يوضعوا في دور للأيتام وهذه بدورها تقسم إلى قسمين: عامة وخاصة.

فالأولى تتصف بسوء الخدمات وقلتها وتردي أوضاع الأطفال من النواحي التعليمية والصحية وغيرها وعدم الاكتفاء من الناحية المادية. أما الثانية فتكون أحسن حالاً لأن فيها متخصصين ويكثر المتبرعون لها ولكنها لا تخلو أيضاً من المصاعب.

وهذه الدور تحوي على الغالب من يتصفون بالفقر وبشكل عام الأطفال الذين فقدوا الأب لأنه هو المعيل وخاصة إذا لم يكن لأولاده بعد وفاته تعويضا أو راتبا شهريا يعيشون منه. وفي حالات قليلة تحتوي هذه الدور على أيتام الأم لأن الأب على الغالب يرغب بالزواج بعد وفاة أم أولاده فيتخلص من أولاده بوضعهم في دار الأيتام. وهنا الأولاد يكونون قد خسروا الطرفين. وعلى الغالب الطفل يغفر لأمه لأنه يعلم أنها وضعته في الميتم بسبب الفقر بينما ينقم غالبا على الأب لأنه يعلم انه وضعه في الميتم ليكمل حياته دون عوائق.

وهذه الدور منها خاص بالإناث ومنها خاص بالذكور ومنها المختلط في مرحة الطفولة ثم يتم الفصل بين الجنسين مع بداية مرحلة المراهقة. وتحوي هذه الدور أطفالاً من عمر الطفولة المبكرة وحتى بلوغهم الثمانية عشر عاما. ويتلقى الأطفال تعليمهم في المدارس المحيطة بالدار ولهذا ايجابيات تتمثل بشعورهم أنهم طبيعيين كغيرهم وتساعد على انخراطهم بالمجتمع.

كما ولها سلبيات حيث تتم معاملتهم بصورة مختلفة عن باقي تلاميذ المدرسة وهذا ما يربكهم ويؤلمهم ويؤدي عند بعضهم إلى ترك المدرسة والدراسة. وطبعاً الأطفال يقيمون بالدار إقامة دائمة ليلاً نهاراً وإذا أرادوا الخروج يذهبون في العطل لزيارة أقربائه. كما ويستطيع ذويهم زيارتهم في الميتم أيضاً.

بالنسبة للإناث فإما أن يكملن تعليمهن الثانوي والجامعي أو يخرجهن ذويهن لتزويجهن. كما تتعامل هذه الدور مع المستشفيات ومع الأطباء القريبين من منطقة الميتم وغالب هؤلاء يتعاملون بمنتهى الطيبة مع الأطفال ولا يتقاضون أجراً لقاء ما يقدمونه من خدمات. حتى المكتبات والمحال القريبة والتي يأخذون احتياجاتهم منها تتبرع بما تقدمه لهم.

غالباً ما تكون الفترة الأولى في الميتم صعبة جدا بالنسبة للأطفال وفيها معاناة، فهم يفتقدون إلى أهاليهم ولا يستطيعون النوم ولكن بعد فترة يعتادون ويتأقلمون.

وتحتوي هذه الدور على غرف جلوس وغرف نوم وباحة وأماكن مخصصة للعب وللرياضة ومطبخ وحمامات، وقد تحتوي على قاعة كمبيوتر وشاشة عرض وفيديو مركزي، وفيها مشرفين متخصصين كل بوظيفته وعاملات نظافة وطباخات ومدربين رياضة ومرشدات نفسيات يقمن بعلاج الأطفال وتوعيتهم من جميع النواحي بما فيها النواحي الجنسية. وبعض الدور يحتوي على نظام مراقبة وهذا احدث تحسناً كبيراً عند الأطفال والإدارة على حد سواء. وتقام في الدور أحياناً دورات تقوية ودورات صيفية تشمل على التمريض والتطريز والخياطة إلى أخره. كما تقام رحل إلى الأماكن الأثرية والمطاعم وأحياناً إلى المحافظات، وهناك عطلة انتصافية حيث يذهب الأطفال لزيارة ذويهم.

أما من الناحية المادية فالتمويل الأساسي لهذه الدور هو أموال المتبرعين خاصة خلال شهر رمضان إضافة إلى أموال الزكاة. أما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فالمعونات التي تقدمها ضئيلة جداً. بعض الدور من يعمل فيها يتلقى آجراً، وبعضها العاملون فيها متطوعون.

الصورة الثانية: وهم الأطفال الذين لهم أبوين ولكنهم بحكم الأيتام، فقسم كبير من هؤلاء موجود في دور الأيتام شانهم في ذلك شان من لا أهل له. وكثير من القصص تقشعر الأبدان عند سماعها وأذكر منها:

1- ثلاثة أخوات عمرهن اقل من عشر سنوات أبوهن كبير السن وأمهن شابة وكان والدهن متزوج سابقا وله أولاد شباب، فهجرته الأم وتركتهن معه وبعد فترة توفي فقامت زوجة أحد الأخوة بأخذ البنات وتربيتهن بالرغم من معارضة زوجها ولكن الخلافات زادت وكان الأخ يقوم بضرب أخوته الصغار والإساءة لهن ثم وضعهن في الميتم وهو لا يزورهن مطلقا.

2- حالة طفلة يتيمة الأم ولها أخوة بنات متزوجات وأبوها غير متزن فرفضت أخوتها العناية بها وحدثت مشاكل بين الأب والأخوة بسببها فوضعها في دار الأيتام وهو يزورها قليلاً.

3- حالة أطفال من أب مدمن إلى درجة كبيرة حتى انه باع كل شيء من أجل المخدرات وأمهم مصابة بمرض الصرع فقام الجد بوضع الأطفال بالميتم بعد أن تشردوا من دون طعام أو مأوى أو تعليم وكانت صحتهم متدهورة جداً.

4- طفلتين يتيمتي الأب وأمهما على درجة كبيرة من الجهل وقلة الوعي ولهن أخوة شباب تعرضن من قبلهم إلى إساءات جسدية وجنسية دون أن تكترث الأم فقامت الجدة بوضعهم في دار الأيتام لإنقاذهما. 

5- حالات كان الأطفال فيها ضحية للاضطهاد المنزلي من قبل الأب على الأم أو على الأخوة فيصابون باضطرابات نفسية وعصبية ويحضرهم أقرباءهم إلى الميتم.

6- حالات متدهورة جداً من الناحية الصحية وهناك أطفال مستواهم التعليمي متدني جداً حتى إن بعضهم وصل إلى نهاية المرحلة الابتدائية لا يعرف القراءة والكتابة. ومنهم من هم مليئين بالعقد النفسية ويتصفون بشراسة ويستعصى التعامل معهم.

كل هذه الأمور التي ذكرتها وكلتا الصورتين اللتين أوضحتهما عن اليتم تبين أن الأطفال الأيتام هم أحد ضحايا الظروف الاجتماعية القاهرة والجهل والفقر. ورغم ما حرمهم إياه القدر من العطف والحنان والرعاية، إلا أن الدنيا لا تخلو من أصحاب الضمائر الذين كانوا العين الساهرة عليهم، وحاولوا جاهدين تعويضهم قدر الإمكان عما فقدوه، حتى إن الأطفال يعتبرون الدار كأسرة لهم ويستمرون بزيارتها بعد خروجهم منها وتستمر صلتهم بها، وقد يعملون فيها أو يتبرعون لها بعد أن يعملوا.

ولكن على الرغم من كل تلك العناية التي تحيط بهم إلا أن هناك العديد من المشاكل التي لا يجب أن نتجاهلها في مقدمتها نظرة المجتمع، فالوسط الاجتماعي المحيط بهم يميز بينهم وبين سواهم لدرجة عزوف العديد من الشباب والعائلات عن التقدم للزواج من الفتيات اللواتي تربين في دور الأيتام بالرغم من اتصافهن بالأخلاق والأدب والجمال والحصول على شهادة جامعية.

أيضاً هناك مشكلة التبرعات الخارجية فهناك تشديد كبير وصعوبة في التعامل مع الأمن بهذا الخصوص، ويمنع الأشخاص الذين يعملون في الأمم المتحدة والمقيمين في الخارج من تقديم المساعدات حتى لو كانوا سوريين بل يجب أن يحضر شخصيا ويتبرع نقدا لكي تقبل مساعدته.

ومن المشاكل المتعلقة بهم أن الأطفال تتكون لديهم نقمة على أهاليهم بسبب قيامهم بوضعهم في دار الأيتام وما ينشا عن ذلك من آثار مستقبلية من الناحية الاجتماعية والنفسية.

وبعد الحديث عن الناحية النفسية والاجتماعية لظاهرة اليتم لا بد من الالتفات قليلاً إلى ناحية أخرى مهمة وهي الناحية القانونية: فالأيتام لهم وضعاً قانونياً خاصاً بهم وخاصةً فيما يتعلق بالناحية المالية. 

فهناك دائرة خاصة في وزارة العدل تسمى دائرة الأيتام تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية تضم عددا من الموظفين يرأسهم مدير الأيتام ويشرف على عملهم وله معاون كما تضم الدائرة محاسب وممثل لها فيما يتعلق بالشؤون القانونية.

وهذه الدائرة تضيق بما فيها إذ أنها صغيرة جدا بالمقارنة مع حجم الأعمال التي تختص بها بالإضافة إلى أن عدد الموظفين قليل جداً بالنسبة إلى عدد القضايا والأمور التي تتولاها فنحن بحاجة إلى دائرة أيتام مستقلة مجهزة بطاقم مناسب من الموظفين المختصين كما هو الحال في العديد من الدول العربية وعلى رأسها الأردن الشقيق. بالإضافة إلى عدم وجود قانون خاص ينظم أمور الأيتام وشؤونهم مما يجعل تشعب مشاكلهم أكثر وحلولها أصعب.

كل ما عرضته من نقاط تتعلق بهذه الحالة الخاصة في المجتمع تتطلب برأيي وقفة جدية من المسؤولين واتخاذ ما يلزم من إجراءات تساعد على النهوض برعاية الأيتام وإيصالهم إلى أرقى المستويات. كما تتطلب منا أن نقف مع أنفسنا بجدية ومسؤولية واندفاع لتقديم يد العون إلى اليتيم. فاليتيم إنسان يستحق أن يتمتع بحقوقه كافة. وكفانا حديث الرسول الكريم " أنا وكافل اليتيم كهاتين " مشيراً بيده الشريفة بأصبعيه السبابة والوسطى, ترميزاً لمكانة كافل اليتيم إلى جانبه صلوات الله وسلامه عليه.                                   
حمص بؤرة للتلوث البيئي
أ. نظام السراج
   
في تحقيق هام يستحق الشكر والتقدير أجرته السيدة سناء يعقوب ونشرته صحيفة تشرين في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 24 حزيران 2007 تحت عنوان (حمص بؤرة للتلوث البيئي) واعتمدت فيه على التقرير البيئي الصادر عن مديرية البيئة في حمص وعلى المقابلات والتصريحات للعديد من مسؤولي المعامل والشركات وأطبائها حول الواقع البيئي في المحافظة وخلصت إلى أن حمص تعاني خللا كبيرا في التوازن البيئي اكبر من قدرة الطبيعة على إعادة التوازن، فالتلوث البيئي الذي أصاب كل مكونات البيئة (الهواء والماء والتربة) اثر سلبا على كل الكائنات الحية في تلك البيئة (الإنسان والحيوان والنبات)، فالمعامل التابعة للشركة العامة للأسمدة (معمل الامونيا، ومعمل سماد الكالنترو، ومعمل السماد الفوسفاتي) تسبب انهيارا كبيرا في التوازن البيئي في المناطق المحيطة بالمعمل، فانبعاثات الغازات تسبب تلوث الهواء بأكاسيد الأزوت، والغبار وبالمركبات الفلورية، وتصيب العاملين في المعمل والمناطق المجاورة له باضطرابات في الجهاز التنفسي (الربو)، وإصابة العيون بأذى شديد قد يصل حتى فقدان البصر، كما أن التعرض الطويل لتلك الانبعاثات يسبب أمراضا صدرية خطيرة إضافة إلى أمراض قلبية وارتفاع التوتر الشرياني، كما أن لغاز الفلور ومركباته تأثيرات سمية حيث تسبب النسب المنخفضة منه إلى ترقق العظام وتشوهات في الهيكل العظمي، في حين تؤدي التراكيز المرتفعة منه إلى خلل كبير في وظائف الكلى والجهاز التنفسي، وتخريب الجينات الوراثية للإنسان والمسببة لبعض أنواع السرطانات، ولا يقتصر وصول الفلور للإنسان عن طريق الهواء الملوث به إنما عن طريق ما يتناوله من أغذية حيوانية أو نباتية ملوثة بالفلور والذي يجتاز بالتراكم في النباتات وكذلك في الحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة بالفلور، وقدرة هذا العنصر على التراكم يسبب أمراضا في الدم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم، وقد وصلت الإصابات السرطانية في عام 1990 لوحده (47) إصابة بين العاملين في هذه الشركة منها سرطانات الرئة، والدم والجهاز الهضمي، وسرطان العظام والخصية والجلد وكذلك سرطان الحنجرة والبلعوم والثدي، ومعدل الإصابات السرطانية بين أوساط العاملين في ازدياد مستمر.

كما ترتفع نسبة نقص السمع في عمال معمل الامونيايوريا بسبب التلوث بالضجيج، وكذلك تنتشر آلام عظمية ومفصلية لدى العاملين في معمل سماد السوبر فوسفات، ومعمل الكالنترو. ومنذ عدة أشهر سبب التلوث الغازي حالات تسمم وإغماء لدى طلاب مدرسة ابتدائية في إحدى القرى المجاورة للمعمل، مما استدعى إسعافهم إلى مشافي المدينة، واقتحام أهل القرية لمكتب مدير المعمل لتقديم شكوى شديدة اللهجة، وطالبوا فيها بوضع حل عاجل وسريع لمشكلة التلوث.

ولا تقتصر ملوثات مدينة حمص على معامل الشركة العامة للأسمدة، فالمدينة تعاني منذ زمن بعيد من ملوثات مصفاة حمص (المنشأة غرب المدينة) والتي تؤثر انبعاثات الغازات منها على أحياء عديدة في المدينة مسببة روائح كريهة، والعديد من الأمراض التنفسية كالتهاب الرئة والبلعوم والأمراض الصدرية، وإذا تم استنشاق تلك الغازات لفترة طويلة يمكن أن تؤدي إلى شلّ عمل الجملة العصبية كما أن الهيدروكربونات العطرية مادة مسممة وعامل مسرطن.

وهناك قائمة طويلة لمعامل وورشات القطاع العام والخاص المسببة لأشكال مختلفة من التلوث لا تغني الإشارة إليها عن ضرورة تناولها بالدراسة والتحليل للوقوف على أسبابها ومخاطرها، ناهيك عن انبعاثات عوادم السيارات خاصة لبعض السيارات القديمة نسبيا والتي يتم التغاضي عنها، وتعمل الفضلات السائلة لتلك المعامل والتي ترمى في نهر العاصي وبحيرة قطينة، قبل معالجتها أو بمعالجة غير صحيحة على تلويث المياه في هذين المصدرين المائيين لدرجة أنهما اعتبرا مسطحات مائية ميتة من الناحية البيئية، وعاملا لتلويث التربة والمزروعات التي تسعى بماء النهر.

أما واقع الصرف الصحي لمدينة حمص فانه يشكل بدوره عاملا هاما من عوامل التلوث المائي، فمحطة المعالجة في قرية (الدوير) تعاني من صعوبات كبيرة نتيجة ارتفاع نسبة الملوثات خاصة منها الصناعية التي فاقت الحد الأقصى المسموح به، ناهيك عن مشاكل التخلص من الحمأة الناتجة عنها، والروائح الكريهة جدا والتي تؤثر على أحياء عديدة في المدينة خاصة حي القصور، وتشكل المجارير الصحية القديمة في بعض الأحياء تسريبا هاما أدى إلى تلوث المياه الجوفية، ومياه الآبار.

وفي حديثنا عن التلوث لا بد من الوقوف مطولا أمام قرار إنشاء مدينة صناعية على مساحة واسعة من أراضي منطقة حسياء التابعة لمحافظة حمص والتي تؤكد الدراسات المائية (السابقة لقرار إنشاء المدينة الصناعية) انها تقع فوق بحيرة من المياه الجوفية العذبة، والتي تكفي استهلاك المدينة لعشرات السنوات، أن إقامة المدينة الصناعية في تلك المنطقة من شأنه أن يلوث تلك المياه الجوفية، ويبقى السؤال قائما: لماذا هذا الإصرار على قيام المدينة الصناعية في هذه المنطقة واتخاذ قرار بوقف تنفيذ إنشاء المدينة الصناعية في حسياء ونقلها إلى مكان آخر في بادية حمص المترامية الأطراف.

كما تدعو إلى اتخاذ القرارات المناسبة لحماية مدينة حمص وضواحيها من كافة أشكال التلوث البيئي فكل الإجراءات السابقة لم تكن بالجدية والاهتمام الكافيين، وليكن معيار الحماية من التلوث البيئي معيارا لتقييم أداء تلك المصانع وأداء مسؤوليها، حتى لا نصل إلى اليوم الذي نعلن فيه "حمص مدينة منكوبة بيئيا، وغير صالحة لكافة أشكال الحياة".
- حلم يقظة -
أ. محمد مروان قواس


من حق كل إنسان أن يحلم كما يريد، في منامه، في يقظته، هذا الحق كفلته له الطبيعة الإنسانية، وان لم تنص عليه الأمم المتحدة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ولم تلحظه الدساتير العربية، من حقنا جميعا أن نحلم وخاصة وان النظم العربية قد وعدتنا بالتغيير والإصلاح، صحيح أن هذا الإصلاح قد يتحقق في الحقب التاريخية البعيدة القادمة وعندها وبحكم نظرية التطور قد يتغير شكل الإنسان وأبعاده وأفكاره وحقوقه، فعندها سنتكلم عن حقوق إنسان أخرى إن بقي على ظهر المعمورة إنسان.

كنت كثيرا ما احلم مستيقظا، ولكن في السر، بعيدا عن أعين الرقابة والأجهزة، في زاوية مهملة من حديقة القصر العدلي، أطلقت مرة لأحلامي العنان بجرأة متناهية، بدون خوف ولا رهبة، فحلمت ما يسمونه أحلام اليقظة.

حلمت وأرجو أن يكون في حلمي الخير – وان لا يسبب ضيقا لأحد – حلمت بقضاء مستقل، لا سلطة عليه إلا سلطة الضمير والعدل والقانون، لا وساطة، ولا محسوبية، ولا تدخلا خارجيا من جهات عليا، ينال كل متقاض حقه في راحة بال واطمئنان وإيمان بعدالة العدالة يتبارى فيه المحامون والقضاة في الدفاع عن الحق وإظهاره، والحكم به.

حلمت أيضا وما أجمله من حلم، بعدالة من نوع أخر، فرص متكافئة بين أبناء هذا البلد في كل مجال، لا أفضلية لابن كبير أو وزير على ابن فقير أو صغير مهما كان الكبير كبيرا والصغير صغيرا، وحتى لو كان الكبير ينتمي نسبا أو صلة، أو محسوبية إلى اكبر القبائل أو العشائر أو إلى أركان الحكم والإدارة.

ولان الأحلام تجر بعضها فتراود الأحلام مخيلتك حلما حلما، فيودعك حلم ليستقبلك حلم أخر، حلمت بديمقراطية تكفل لكل مواطن حرية التفكير والتعبير والإبداع وتخيلت كيف أن الحرية بكافة فروعها تجعلنا شعبا من المبدعين والمفكرين "كل يبدع في موقعه"، من أستاذ الجامعة الذي تزوده الحرية بالقدرة على البحث العلمي الجاد بدون أن يصادر أيا كان نتيجة بحوثه فيسفهها بسبب جهل أو تزمت أو خرافة.

إلى الفلاح الذي تعطيه الحرية القدرة على العمل والإنتاج بدون أن يقاسمه احد جهده وقطنه وقمحه وفاكهته تحت مسميات كثيرة.

حلمت بالحرية شعارا وقد بحت حناجرنا ونحن نهتف له – ماذا يضير لو أضحى واقعا فترجمناه حرية قول وتعبير – حرية أحزاب – حرية منظمات وأفراد، ومجتمعا مدنيا تتحمل مكوناته المسؤولية في بناء هذا الوطن – فترتاح حناجرنا من الصياح كل صباح للحرية لأنها أصبحت واقعا.

وسألت نفسي سؤالا وفي سرية تامة، أليس الأفضل لأي حاكم أن يحكم شعبا من الأحرار المبدعين من أن يحكم ناسا من العبيد المصفقين؟.

حلمت بأناس متساوين في حقوقهم والتزاماتهم (كما نصت دساتيرنا)، الجميع يخضعون للقانون ولا احد فوقه أو على يساره أو يمينه، ولو اختلفوا عرقا أو نسبا أو دينا أو لغة أو لهجة، مادامت سماء الوطن الواحد تظللهم، ومادامت مياهه ترويهم وتغسل ذنوبهم جميعا.

ولان أحلامي تتابعت ولم أحاسب، وتصاعدت فلم أعاقب، بلغت في الجرأة حدها الأقصى فحلمت بأن الناس جميعا يحلمون كما احلم، بعدل – ومساواة وتكافؤ فرص، وبنظافة لا يلوثها فساد، وان أحلامي وأحلامهم اتحدت، وتفاعلت،وتعانقت، وتزاوجت، فارتقت، فأزهرت فأثمرت، وان الحلم أصبح واقعا وممارسة وحقيقة فأصبح الإنسان العربي رافعا للرأس مكرما.

انتهى الدوام في قصر العدل وتوقفت المحاكم عن قذف أحكامها حمما فوق رؤوس المتقاضين فانصرفوا وهم يلعنون ويتهمون، وما زلت احلم فلملمت 

أفكاري، وأحلامي وبحثت لها عن مخبأ سري تحت أشجار حديقته خوفا  من أن اتهم بخطورة أحلامي على الأمن القومي العربي، وعلى علو صوت المعركة "سامح الله صوت المعركة" كانت وراء كتم أنفاسي منذ خلقت، كانت سبب فقداني لحريتي شئت أم أبيت، حسنا ومادام لم يعد للمعركة صوت، فإستراتيجية السلام هي الأجدى والنفع كما قال لنا أصحاب القرار، فماذا يمنعهم اليوم من أن يعيدا لي حريتي المسلوبة – وصوتي المخنوق – ويزيلوا من طريقي قانون الطوارئ والأحكام العرفية.

ما الذي يمنعني اليوم من أن احلم طليقا – معافى – وبدون خوف أو وجل، ولماذا أخاف مرتعشا كل ما حلمت باليقظة قلت لنفسي مخففا من روعها لا تخافي، لا تراعي، اهدئي، لن يكتم أنفاسكي أحد، إن أحلامك، فعلتك هذه وافق عليها النظام العربي أم لم يوافق – غير مجرمة – إنها لا تعدو كونها أحلام يقظة.

بيـانات المنظمة
في مرمى وزارة الصحة....مرضى الكلى

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا شكاوى كثيرة من أهالي وأقرباء مرضى الكلى المزروعة يشرحون  فيها معاناتهم الكبيرة إزاء عدم توفر دواء  Rapamune وتأخر وزارة الصحة المتكرر (المشرفة والموزعة الحصرية لهذا الدواء بسب الجرعات شهرياً بالمجان) في توزيعه ضمن مواعيده المحددة والمقررة للمرضى.

وانطلاقاً من كون الدواء المذكور مثبت أساسي ووحيد لمناعة الكلية وأن التأخر في تناوله يؤدي إلى الفشل الكلوي وبالتالي موت المريض، ولكون الدواء المذكور باهظ الثمن، وغير متوفر في السوق، حيث تعادل قيمة العلبة الواحدة منه حوالي /5000/ل.س وهي لا تكفي كجرعات أكثر من أسبوع فقط، الأمر الذي يكلف المريض ما يعادل /30000/ل.س شهرياً من السوق السوداء بعض أطباء أمراض الكلى حصراً.؟ من هنا فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وفي الوقت الذي تجد فيه أن المواطن محمي بموجب الدستور بحق التداوي والعلاج, وكذلك المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر بحق كل إنسان في المجتمع بان يتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها وتأمين الخدمات والعناية الطبية للجميع في حالة المرض تؤكد على ضرورة قيام وزارة الصحة بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والطبية والإنسانية تجاه مرضاها بشكل عام  ومرضى الكلى والأمراض المستعصية بشكل خاص.
تحمل السيد وزير الصحة شخصياً مسؤولية عدم توفير وتوزيع الدواء المذكور وكل الأدوية التي قد يحتاجها المواطن في مواعيده المقررة وتطالب بتشكيل لجنة تفتيش ومحاسبة مختصة لمعالجة هذه المشاكل بالسرعة القصوى ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين والأرواح وعذابات الإنسان وذلك بما يحقق الأمان والاطمئنان للمرض.

دمشق في 11 /6/2007                                 مجلس الإدارة
بيـــــــــان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, أنه اليوم وبتاريخ17/6/2007 أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية أحكاماً ظالمة بحق مجموعة من الشباب الديمقراطي, كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم في العام الماضي حيث تعرضوا إلى التعذيب والسجن بظروفٍ قاسية.

فقد حكمت على كلٍ من طارق الغوراني (مساعد مهندس) وماهر إبراهيم اسبر (أعمال حرة) بالسجن المؤقت مع التجريد من الحقوق المدنية لمدة سبع سنوات, كما حكمت على كلٍ من الشباب حسام ملحم, وعمر العبد الله ودياب سرية وأيهم صقر وعلام فاخور بالسجن المؤقت لمدة خمس سنوات مع التجريد من الحقوق المدنية.
إنَ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية والتي كانت قد سجلت تضامنها مع هؤلاء الشباب أثناء الاعتقال والمحاكمة, تدين بشدة هذه الأحكام الظالمة وتطالب:

  1- العودة عن هذه الأحكام الصادرة عن محكمة استثنائية تعمل وفقاً لأحكام قانون الطوارئ, والإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وعن كافة معتقلي الرأي في سورية وطي ملف الاعتقال السياسي. 

  2- فسح المجال أمام القضاء المدني للعمل بصورة مستقلة وحيادية, وبعيداً عن ممارسة الهيمنة القائمة عليه.

  3-  إنها ء العمل بقانون الطوارئ والعمل على سيادة القوانين العادلة.  

دمشق في 18/6/2007                                     مجلس الإدارة 

اعتقال في الرقة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بان طبيب الأسنان ياسر محمد عوف من أهالي وسكان محافظة الرقة والبالغ من العمر /42/عاماً وبناءً على استدعاء رسمي, قد راجع  فرع الأمن العسكري بالرقة, منذ حوالي عشرة أيام, ولم يعد, أو يعرف عنه شيء, حتى تاريخه.

ومن الجدير ذكره هنا, بان الدكتور ياسر محمد عوف, قد سبق وتم استدعاءه للفرع المذكور بشكل مكثف لأكثر من مرة قبل أن يتم اختفاءه.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا, وهي تدين وتستنكر, استمرار حالة الاستدعاء والاعتقال للمواطنين, من قبل أجهزة الأمن, تؤكد في الوقت ذاته, على ضرورة حماية واحترام الحقوق الدستورية للمواطن, وتطالب السلطات السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الطبيب المذكور وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا, وإيقاف العمل بقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية, ورفع القبضة الأمنية عن رقاب العباد, واحترام حرية الرأي والتعبير بما يتناسب وقوانين الشرعة الدولية الناظمة لحقوق الإنسان, والمنصوص عليها في الميثاق العالمي.

دمشق في 20 /6/2007                                      مجلس الإدارة
بيان 
برسم الولاية الدستورية الجديدة

سئل ويسأل أعضاء مجلس الإدارة من قبل عدد من المواطنين حول صحة ما أشيع ويشاع عن قرب صدور قوانين ومراسيم جديدة تتضمن عفواً عاما وإتاحة الفرصة لعمل الجمعيات والأحزاب بشكل قانوني ومرخص، بعد إعادة تشكيل السلطة التشريعية والتجديد للسيد رئيس الجمهورية. ومن مقولة تفاءلوا بالخير تجدوه كانت الإجابة (إنشاء الله خيرا). وحرصا من المنظمة على مصلحة الوطن والمواطن وعلى نقل تساؤلات وطلبات المواطنين بصدق وشفافية نرى ضرورة ذكرها ونضم صوتنا في المنظمة إلى أصوات الآخرين مطالبين بتحديث وتطوير الكثير من القوانين والمراسيم والتخلي عن بعض الممارسات التي أصبحت من مخلفات التاريخ ولا تتماشى مع القرن الواحد والعشرين وثورة المعلومات والتقنيات الحديثة ونورد بعضا منها (علما بأن المنظمة قد أشارت إليها في حينه):

- ضرورة إصدار عفو عام عن جميع موقوفي وسجناء الرأي والكلمة، عفو طال إنتظاره وكثر الحديث عن ضرورته ويتشوق المواطنين له. وإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأقبية الأمنية أو إحالتهم إلى القضاء العادي بعد إصلاحه.
- ضرورة تحديث بعض القوانين والمراسيم وإصدار جديد يتوافـق مع القرن الواحد والعشرين، تشمل جميع مجالات العمل العام (أحزاب–جمعيات–مطبوعات و...). وإلغاء ما يتعارض مع حقوق الإنسان (49 مثلا) وتعديل الدستور لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين جميعا دون تمييز.

- تحجيم العمل بحالتي الطوارئ والأحكام العرفية إلى الحد الأدنى وفي مناطق محددة من القطر وإلغاء القوانين الاستثنائية المسلطة على رقاب المواطنين والحد من تدخلات الأجهزة الأمنية فيما لا علاقة لهم به.

- المحاربة الفعلية لا الشكلية لظاهرة الفساد والبيروقراطية التي لاتزال تعرقل تطبيق المراسيم التشريعية والقوانين التي صدرت وتفسرها وفقا لمصلحتها. وتضع العراقيل وتتحصن الأجهـزة البيروقراطية تحت ستارها مما يعيق عملية التنمية والتطوير وحماية مصالح الدولة والمواطنين على السواء. 

- العمل على إنهاء مواضيع عطلت الحياة لدى شريحة كبيرة في المجتمع ولازالت تؤرقهم وتعرقل أعمالهم يخسر الوطن جهدهم ومشاركتهم في بنائه (موضوع المفقودين –  المهجرين قسرا – الممنوعين من السفر...).

- ومن المظاهر التي تعرقل عملية التطوير حجب ومراقبة أنشطة العاملين في حقل المعلوماتية (حجب رسائل إلكترونية للبعض – حجب مواقع إلكترونية أصبح من المتاح وبسهولة الإطلاع عليها بعدة وسائل. . .).

- الكف عن المضايقات الأمنية لبعض نشطاء العمل العام (كالمراقبة اللصيقة –  ومنع تبادل الآراء  –  منع التجمعات الفكرية – عدم إتاحة الفرصة للرأي الآخر . . .).

- كما تذكر المنظمة ببعض الأحداث التي نبهت إليها في حينه ولم تحل حتى الآن (مشكلة الشباب والأحداث المعتقلين على خلفية حادث مسجد أبو ذر الغفاري بحمص والتي لم تنته لحينه على الرغم من مرور سنوات على اعتقالهم -  اعتقال بعض الطلاب الجامعيين الذين ضاق ذرعهم عما يتم في الجامعات من فساد ورشاوى  –  تسريح عـدد من نشطاء العمل العام من وظائفهم تعسفا وحرمان عوائلهم من الراتب الذي بالكاد يسد رمقهم ويقتاتون منه و. . .).

- معالجة الوضع الاقتصادي الخانق للمواطنين وملائمة الأسعار مع الرواتب والأجور وتأمين المستلزمات الأساسية للحياة.   

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ترى أن العمل بجدية على تحقيـق ما ذكرنا أعلاه من معانات ومتطلبات المواطنين أساسي وهام للانطلاق بوطن قوي متين يقف وراءه مواطنون أحرار أقوياء يفدونه بالغالي والرخيص وينهي حالة الإحباط التي سيطرت على الجميع. وتطالب بتنفيذه بأسرع ما يمكن.

1/ 7/ 2007                                           مجـلـس الإدارة
ما هذا يا وزارة التربية

للمرة الثالثة تخطئ مديرية الامتحانات في وزارة التربية بحق الزملاء المدرسين في محافظة السويداء, وتحملهم ما لا طاقة لهم بها في عملية تصحيح أوراق الامتحانات للشهادتين الثانوية والإعدادية ,وقد زاد الأمر عليهم هذا العام بصورةٍ غير مسبوقة. 

فمن المعروف أن السويداء من المحافظات الصغيرة في حجمها السكاني, ولديها عدد محدود من المدارس والمدرسين قياساً بباقي المحافظات المتوسطة والكبيرة في القطر, ومثالاً نشير على أنَ عدد أوراق الشهادة  الثانوية/الفرع العلمي لا يربو على ألفي ورقة للمادة الواحدة, ويعتبر هذا العدد مؤشر على حجم الكتلة التعليمية فيها, ومن المفروض أن تراعى هذه المسألة عند اختيار وزارة التربية لحجم الأوراق المرسلة إلى كل محافظة حسب ملاك المدرسين الموجود فيها ,لتحقيق المساواة بين المحافظات قدر الإمكان, لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لمحافظة السويداء التي أرسل لها في العام الماضي ما يزيد عن أربعة  آلاف ورقة لكل مادة من مواد الفرع العلمي ,مما أوجد ارتباكاً لدى الزملاء المدرسين, وتأخيراً في الإنجاز.

وعند مرور وزير التربية العام الماضي على المحافظة أثناء التصحيح, أعلمته مديرية التربية بالأمر, فأوعز إلى معاونه السيد سليمان الخطيب أن يأخذ المسألة بعين الاعتبار, وأن تتم عملية توزيع الأوراق على المحافظات بصورة سليمة, ويبدو أن السيد معاون الوزير أخذ الأمر بعين الاعتبار فعلاً ولكن بطريقةٍ عكسيةٍ تماماً، فقد أرسلت وزارة التربية هذا العام أوراق محافظة ريف دمشق إلى السويداء, وتبلغ أوراق كل مادة من مواد الثانوية الفرع العلمي (رياضيات, فيزياء, كيمياء ... الخ) حوالي ست آلاف ومائتي ورقة  بزيادة 30% عن العام الماضي, وأوراق اللغة العربية للفرعين العلمي والأدبي أكثر من سبعة عشر ألف ورقة, في حين أن نصيب محافظة مدينة دمشق والتي يبلغ حجم جهازها التدريسي أكثر من خمسة أضعاف الجهاز التدريسي لمحافظة السويداء حوالي خمسة آلاف ورقة لكلٍ من مواد الفرع العلمي !!! فأين عدالة التوزيع يا وزارة التربية وأين مديرية التخطيط في الوزارة, وما هذه العشوائية التي لا مبرر لها وهل يمكن أن نضعها دائماً في مربع الخطأ غير المقصود بعد أن أحيط وزير التربية علما بما حصل في العام الماضي تحديداً, وليس في القرن الماضي؟.

لقد أوجد هذا الخطأ الفادح إرباكا في مديرية التربية (وخاصةً أن مدير التربية معين حديثاً) وأيضاً في مواقع التصحيح في المحافظة, وأدى ذلك إلى تكليف المدرسين بالقيام بالتصحيح حتى في يوم الجمعة, وان يعاودوا التصحيح من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً, وفي هذا اليوم 9/7 ثمة اقتراح بتكليف مدرسي المعاهد بالاشتراك بالتصحيح لمادتي الفيزياء والكيمياء مما يؤدي إلى خلل كبير في دقة التصحيح وموضوعيته, وللعلم فإنه حتى اليوم لم تتم المباشرة بتصحيح أوراق اللغة العربية للفرع العلمي, على الرغم من أن المدرسين بذلوا أكثر من قصارى جهدهم ,فهل هذا الواقع المأساوي ما ترضى عنه وزارة التربية نتيجةً للعشوائية وسوء التخطيط لديها.

ويفترض أخيراً أن وزارة التربية معنية أن تقدم تفسيراً لما حدث, وأن تضع المسئولين في الوزارة عن هذا الخطأ أمام مسئولياتهم, فلا يمكن تحويل المدرسين إلى شريحة من الذين يقومون بأعمال السخرة في البلدان المتخلفة.  

9 - 7 -2007                                            مجلس الإدارة
الأمين العام يعلن إصدار التقرير السنوي للمنظمة / القاهرة في 19 يوليو/تموز 2007

أعلن الأستاذ "محمد فائق" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم إصدار التقرير السنوي الواحد والعشرين للمنظمة والذي يتناول بالرصد والتحليل حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي في الفترة من مطلع أبريل/نيسان 2006 وحتى نهاية مارس/آذار 2007، ويبرز الإشكاليات والمؤثرات التي تعوق تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في 21 بلداً عربياً على النحويين الكمي والكيفي، كما حرص على إبراز الإيجابيات التي شهدها العام وإن جاءت محدودة الأثر.

وقال الأمين العام أن "مشهد حقوق الإنسان على الساحة العربية قد حفل في تقرير هذا العام بسلسلة من أسوأ التطورات التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي"، حيث "استفحلت حمامات الدم في العراق على نحو لم تشهده البلاد منذ وقوعها تحت وطأة الاحتلال، فازداد بطش الاحتلال الأمريكي البريطاني بالمواطنين لسد الفجوة بين الإخفاقات الميدانية وضغوط الداخل الأمريكي، واستشرت جرائم المرتزقة، وأسفرت الخطط الأمنية عن مزيد من سفك الدماء وإذكاء الحرب الأهلية وتوسع مظاهر التطهير العرقي والمذهبي".


وفي شأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في العام 1967 والذي دخل عامه الأربعون، أشار الأمين العام لما تعرض له "الشعبان الفلسطيني واللبناني من عدوان مفتوح، أفضى لمقتل آلاف أخرى من المدنيين العزل، وتدمير البنى التحتية"، وفيما "دعمت القوى الدولية نشر قوات أممية في جنوب لبنان، تجاهلت الدعوة الملحة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".


ودعا الأمين العام لإنهاء القطيعة بين حركتي فتح وحماس والعودة لحوار جاد ووحدة الصف الوطني حقناً للدماء ودرءً لمخاطر استغلال الواقع الحالي للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. فيما دعا الأطراف السياسية في لبنان إلى إعلاء مصلحة مجموع الشعب اللبناني ومنع الانزلاق إلى هاوية الخلاف الطائفي والمذهبي، وحث على تبني مبادرة الجامعة العربية لإنهاء الأزمة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني.


وأدان الأمين العام الاحتلال الإثيوبي للأراضي الصومالية والذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى لتدهور مريع في الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في البلاد، داعياً المجتمع الدولي لعدم التغافل عن جرائم الحرب الإثيوبية والتي رصد التقرير بعضاً منها.


وحذر الأمين العام من استمرار النزاعات المسلحة الداخلية في كل من السودان واليمن والمخاطر التي تحدق بالبلدين نتيجة لذلك، مطالباً "الحكومة السودانية بتوسيع قاعدة اتفاق أبوجا لتشمل كافة الفصائل 

المعارضة في دارفور وتفعيل اتفاق نيفاشا باعتباره قاطرة للسلام والديمقراطية في البلاد". كما رحب بالاتفاق الأخير بين السلطات والحوثيين لوقف القتال في إقليم صعدة، داعياً إلى "الإسراع بتفعيله ومحذراً من مخاطر التدويل"، كما شدد على ضرورة تفعيل المحاسبة عما وقع من انتهاكات وتعويض الضحايا.


وعلى صعيد التطورات العامة، نوه الأمين العام برصد التقرير لاستمرار عزوف بعض البلدان العربية عن استكمال انضماماتها للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وفشل معظمها في إنجاز المواءمة الواجبة 

بمقتضى التزاماتها مع التشريعات والممارسات، وأدان إصدار تشريعات مجافية لحقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب ودواعي الأمن، مندداً باستمرار حال الطوارئ بشكل قانوني وواقعي في غالبية البلدان العربية، فضلاً عن سن تشريعات جديدة تضع قيوداً إضافية على الحقوق الأساسية والحريات العامة.


وأشار الأمين العام إلى استفحال انتهاكات الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والذي جرى انتهاكه على نطاق واسع في ظل النزاعات المسلحة التي تموج بها المنطقة، واتساع رقعة المواجهة بين قوى الإرهاب والحرب الدولية غير المنضبطة ضد الإرهاب، والتي تموضعت بالأساس في المنطقة العربية.


وأضاف أن التقرير رصد تصاعداً في انتهاكات الحق في الحرية والأمان الشخصي والتي ارتفعت وتيرتها ارتباطاً بالحرب على الإرهاب، غير أنه جرى استخدامها بحق المعارضين السياسيين ودعاة الإصلاح الديمقراطي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتكررت الظاهرة ذاتها بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، بالإضافة إلى استمرار ظاهرات المحاكمات الاستثنائية والمحاكم الخاصة وإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية. فيما لم يطرأ تطور إيجابي يذكر على صعيد تحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والتي استمرت ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة طابعاً أساسياً فيها.


وفي الحريات العامة، أشار الأمين العام إلى أن التقرير قد سجل بعض التطورات الإيجابية المتفرقة، بيد أن التقرير سجل ارتفاع حدة انتهاك الحريات، فلا يزال الصحفيين وأصحاب الرأي عرضة للملاحقة الأمنية والقضائية، وفي بعض الأحيان المنع والفصل. واستمر منع المسيرات السلمية وقمع حريات الاجتماع بقرارات أمنية وأحكام قضائية على السواء. واستمر الحظر على تكوين الأحزاب السياسية في بلدان عربية، فيما ارتفعت القيود المفروضة على تشكيلها في البلدان الأخرى، جنباً إلى جنب مع القيود المتزايدة في التشريع والممارسة على حريات تشكيل وعمل الجمعيات الأهلية والتكوينات النقابية. وفيما أشاد بالتحول الديمقراطي في موريتانيا، فقد جاءت مجريات الانتخابات والتصويت التي جرت في بلدان عربية خلال العام تأكيداً على طابع الجمود السياسي في البلدان العربية وحجباً للآمال في التغيير وإنجاز التحول الديمقراطي.


ونوه الأمين العام بتضافر هذه التراجعات مع تزايد إخفاق غالبية البلدان العربية في تفعيل التزاماتها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإن جاءت بدرجات متفاوتة، فاستناداً إلى تقارير حكومية وغير حكومية متخصصة صادرة على المستويين الوطني والدولي، فقد أكدت المؤشرات ارتفاع حدة الفقر وضعف تلبية حقوق الغذاء والسكن والصحة والتعليم والعمل والحفاظ على البيئة.


وحذر الأمين العام من استمرار إهدار الرعاية الواجبة للفئات الخاصة الأكثر حاجة للرعاية، وعلى رأسها استمرار معاناة المرأة من التمييز والتهميش وارتفاع حدة العنف ضدها وضعف مؤشرات مشاركتها السياسية والاجتماعية. بالإضافة إلى التدهور المفزع لحقوق الطفل، وبصفة خاصة في مناطق النزاعات المسلحة واستفحال ظاهرة تشرد الأطفال على نحو غير مسبوق، رغم انضمام معظم البلدان العربية إلى اتفاقية حقوق الطفل 1989 والبروتوكولين الملحقين بها. كما تزايدت على نحو مضطرد مؤشرات أزمة اللاجئين والمهجرين في المنطقة على صلة بالنزاعات المسلحة والتدهور الاقتصادي المتنامي. وترافق ذلك مع استمرار انتهاك حقوق الأقليات والاثنيات و ارتفاع وتيرة العنف على أسس مذهبية وعرقية وطائفية بما ينذر باتساع رقعة النزاعات الداخلية في المنطقة. كذلك استمرت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة موضع تجاهل في العديد من البلدان العربية رغم تزايد أعدادهم على نحو ينذر بأزمة، في الوقت الذي تبنى فيه المجتمع الدولي اتفاقية حقوقية جديدة لضمان حقوقهم وتوفير الرعاية الواجبة لهم.
أنقذوا أساتذة جامعة حلب من التشرد من سكنهم
     
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا عن مأساة لإحدى عشر أستاذا جامعيا وعائلاتهم (22 ولدا) يسكنون في المدينة الجامعية (الجناح الخاص) في مدينة حلب ولم تسنح لهم الظروف أن يشتروا بيوتا لضيق الحال ومستورين, والآن تدعي المدينة الجامعية وإدارة الجامعة أنهم بصدد عمل صيانة للمبنى الذي يسكنه هؤلاء الأساتذة وأسرهم, ولقد أثبتوا للإدارة أنه يمكن أن تتم الصيانة وهم موجودون ولكن الإدارة لم تكترث برأيهم وتصر على إخراجهم من السكن وليتصرفوا بالسكن كيفما يحلو لهم وليسكنوا أصحابهم والذين ينتفعون منهم  ودون النظر لهم كبشر لهم حقوق خاصة وكما أوضح لنا احد الأساتذة  بقوله (مثال على ما حدث في المدينة الجامعية في حلب لقد سكن في الجناح الخاص مدير المدينة الجامعية السابق والذي هو الآن عضو قيادة سياسية وتمت صيانة خاصة له بعد أن اخرج الدكتور الساكن قبله وكلفت صيانته مليون وأكثر وميز نفسه بكل وسائل الراحة من غرفة طعام (أخذها أيضاً من الغرفة المجاورة لجناحه) وحمام خاص ديلوكس وهو ليس دكتوراً أما نحن فنعيش في ظروف متواضعة واليوم يريدون إخراجنا رغم ذلك وأسرنا ليكتمل مسلسل النهب ولقد اشتكونا للفرع ورئاسة جامعة حلب ولا حياة لمن تنادي وقدموا لنا حلولا مجتزأة تقضي بحشرنا في غرفة واحدة علما بأن كل عائلة لا تقل عن خمسة أفراد ريثما ينتهي الإصلاح بدون أية شروط للمعيشة بينما المسؤول فقد منح بيتا من الجامعة فيه 7 غرف وكل حقوقه المدنية.

أرجوكم أن تسعفونا وتصلوا أصواتنا للسيد الرئيس الذي يغار على العلم والعلماء وتهمه كرامة المواطن فنحن نعلم أن لا أحد سيحل قضيتنا إلا هو وينقذ أولادنا من هذه الجريمة التي سينجم عنها تشريد (11) دكتور مع أسرهم ولقد بدؤا بقطع الماء والكهرباء عنا وكأننا من جماعة إرهابية وتم وصلها بناءً على تدخل أهل الخير وليس لأنا بشر.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تضم صوتها إلى هؤلاء الأساتذة  وتطالب السلطات المختصة لحل هذه المشكلة وإنفاذهم وأسرهم من التشرد لان الدستور السوري والمعاهدات الدولية تضمن لهم هذه الحقوق.

دمشق في 25/7/2007.                                       مجلس الإدارة
ملاحظة :

راسلوا أطياف على الإيميل التالي :  mohsenhazzam@yahoo.com
السعر : 25 ل.س












من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .


النظام الداخلي للمنظمة.


واقع حقوق نشطاء الإنسان في سورية			أ. راسم السيد سليمان.


أسباب عزوف الشباب				          أ. نجيب سليقة.


حالات إنسانية خاصة					أ. نورا غازي. 


حمص بؤرة التلوث					أ. نظام السراج. 


حلم يقظة						أ. محمد مروان قواس.


بيانات المنظمة.





محتويات العدد:








* محامي
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